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Iraq is one of the countries that has witnessed significant development in the structure of its 

administrative judiciary and the organization of its jurisdiction, influenced on the one hand 

by comparative legal experiences and, on the other, by its internal political and 

constitutional circumstances. The establishment of the administrative judiciary in Iraq 
constituted an important step toward consolidating the principle of legality and ensuring that 

the administration remains subject to the law. This, in turn, created a need to develop rapid 

and effective mechanisms for protecting rights and freedoms, most notably urgent orders. 
Such orders have become one of the essential tools through which the administrative judge 

may intervene immediately in response to administrative actions whenever an imminent 

danger threatens individuals’ interests or risks depriving them of their rights if they await a 
final judgment on the merits of the action. 
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 بحثیهمقاله 
 (407-383 )الصفحه

 

 النظام القانوني للأوامر المستعجلة في العراق
 

 2 علی مشهدی،  1علی المیالیوسام 

 
 امعه قم، قم، ایران.جکتوراه، کلیه القانون، د طالب . 1
 امعه قم، قم، ایران.  القانون، ج ، کلیهقانون العام استاذ.  2

 
 
 

 المخلص
القضاء الإداري وتنظیم اختصاصاته، متأثرا  في ذلك بالتجارب القانونیة المقارنة من جهة، ی  ع د  العراق من الدول التي شهدت تطورا  ملحوظا  في بنیة 

ل إنشاء القضاء الإداري في العراق خطوة مهمة لترسیخ مبدأ المشروعیة وض مان وبالظروف السیاسیة والدستوریة الداخلیة من جهة أخرى. فقد شك 
الحاجة إلى تطویر آلیات سریعة وفعالة لحمایة الحقوق والحریات، من أبرزها الأوامر المستعجلة. فهذه  خضوع الإدارة للقانون، الأمر الذي أفرز بدوره

داهم الأوامر باتت تمثل إحدى الأدوات الجوهریة التي يمارسها القاضي الإداري للتدخل الفوري في مواجهة تصرفات الإدارة، متى كان هناك خطر 
 .قهم للضیاع إذا ما انتظروا صدور حكم فاصل في موضوع الدعوىیهدد مصالح الأفراد أو یعر ض حقو 

 .الإدارة للقانون، الظروف الدستوریة الداخلیة، القضاء الإداري، أوامر المستعجلة :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
لقد ارتبط النظام القانوني للأوامر المستعجلة في العراق بإطار تشریعي وإجرائي متداخل، يجمع بين النصوص الدستوریة التي 
أرست دعائم مبدأ سیادة القانون، والتشریعات الإجرائیة التي منحت القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر وقتیة، فضلا  عن 

 رسم حدود هذا النظام وبیان نطاقه العملي. ومن هنا، فإن دراسة هذا النظام تقتضي الاجتهادات القضائیة التي أسهمت في
الوقوف على فلسفته التشریعیة التي أرادها المشرع العراقي كضمانة وقائیة، وفي الوقت نفسه تحلیل الإطار الإجرائي الذي يحدد 

 .شروط اللجوء إلى القاضي الإداري لإصدار الأمر المستعجل

البیئة العراقیة، بما تحمله من خصوصیات سیاسیة وإداریة، انعكست بشكل مباشر على طبیعة الأوامر المستعجلة في كما أن 
القضاء الإداري. ففي ظل التحدیات التي یواجهها النظام الإداري، تزداد الحاجة إلى حمایة عاجلة لحقوق الأفراد، سواء تعلق 

ة، أو تلك المتعلقة بالملكیة والعقود الإداریة، أو غيرها من المجالات التي تتقاطع فیها الأمر بقرارات إداریة تمس الوظیفة العام
سلطة الإدارة مع مصالح الأفراد. وهذا ما يجعل من دراسة النظام القانوني للأوامر المستعجلة في العراق مدخلا  ضروریا  لفهم 

 .الدور الحیوي للقضاء الإداري في ترسیخ العدالة الإداریة

 ولذلك تم تقسیم هذ الفصل إلى مطلبين هما:

 المطلب الاول: القوانين واللوائح المتعلقة بالأوامر المستعجلة في العراق

 المطلب الثاني: اختصاصات المحاكم الإداریة في العراق في إصدار الأوامر المستعجلة

 اقالمطلب الأول: القوانین واللوائح المتعلقة بالأوامر المستعجلة في العر 

ل الأوامر المستعجلة في النظام القضائي العراقي آلیة قانونیة استثنائیة وسریعة، تهدف إلى توفير حمایة قضائیة عاجلة  ت شك 
قانون مجلس شورى  للمتعاملين مع الجهات الإداریة. وینبني تنظیم هذه الأوامر على إطار قانوني محدد، یستند في أساسه إلى

وتعدیلاته، الذي ی عد التشریع الأساسي المنظ م لعمل القضاء الإداري في العراق. حیث  1979لسنة  (65الدولة العراقي رقم )
خو ل هذا القانون المحاكم الإداریة صلاحیة إصدار أوامر مستعجلة في حالات الضرورة الملحة التي یتعذر معها انتظار الفصل 

في الجوانب  قانون المرافعات المدنیة ا. كما تستند هذه الإجراءات إلىفي أصل الدعوى، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن تداركه لاحق  
ا قانونی ا متكاملا  یهدف إلى تحقیق التوازن بين متطلبات ل نسیج   الإجرائیة التي لا تتعارض مع طبیعة المنازعات الإداریة، مما ی شك 

 السرعة في حمایة الحقوق وضرورات ضمان سیادة القانون.
ارة طرفا  في العلاقة القانونیة مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطات وامتیازات كثيرة لا شك یؤدي في كثير من إن وجود الإد

الأحیان إلى قیام الإدارة بارتكاب بعض الأخطاء عندما تصدر البعض قراراتها دون رویة أو على استعجال، وقد يحدث أن 
نونیة التي شرعها المشرع حفاظا  على المصلحة العامة للأفراد. ولما كانت الإدارة عدم انتباه أو تجاهل الإدارة لبعض القواعد القا
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في تواصل مستمر مع الأفراد فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى حدوث أضرار بهم، ومن المقتضیات الضروریة للعدالة ومقوماتها أن 
1اتخضع قرارات الإدارة لحكم نصوص القانون وأن تكون كلمة القانون هي العلی . 

 الفرع الأول: قانون المرافعات

ففي العراق فنجد ان حق الدفاع امام محاكم مجلس الدولة مكفول وهو مبدأ عام سارت علیه المحاكم الاداریة لارتباطه بحق 
التهم التقاضي والمحاكمة العادلة كما اشرنا سابقا  وخاصة ما یتعلق بمصلحة الموظف المتهم حیث ان له الحق في استخدامه لدرء 

الموجهة الیه امام اللجان التحقیقیة ، كما ان عدم استخدام هذا الحق لا ینطوي على مخالفة فلا يمكن اجباره على الاجابة اذا 
ما امتنع عن استخدام هذا الحق ولا يمكن محاسبته على ذلك، وهذا ما ذهبت الیه المحكمة الاداریا العلیا في مجلس الدولة في 

لمبدأ القانوني ( عدم استعمال الموظف لحقه في الدفاع عن نفسه امام اللجنة التحقیقیة لا یعد مخالفة احد قراراتها تحت ا
انضباطیة )حیث ورد في القرار یتعين على اللجنة التحقیقیة الاسترشاد بقواعد التحقیق في الدعوى الجزائیة بما یتلائم وطبیعة 

حقوق المتهم وضمانته، ومقتضى ذلك ان یتم التحقیق تحریریا  مع الموظف الدعوى الانضباطیة، لاسیما القواعد التي تحكم 
ویثبت اقواله وان تتم مواجهته بما منسوب الیه وتمكینه من الدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة، فأن اختار الصمت امتنع عن 

التحقیقیة استخلاص الحقیقه من الادلة  اللجنه التحقیقیة اجباره على الكلام او معاقبته على هذا الموقف انما یكون للجنه
الاخرى، وبعد الصمت في هذه الحالة نزولا  من الموظف في الدفاع عن نفسه، فاذا وجدت اللجنة التحقیقیة أن الواقعة المنسوبة 

لة ما یثبت قیامه الیه ثابته بأدلة اخرى على النحو الذي تقوم مسؤولیته عن الفعل فانها توصي بمعاقبته، اما اذا لم تجد في الاد
2بذلك الفعل فلاتوصي بعاقبته ، ولا یصح عد الامتناع لذاته مخالفة انضباطیة تقوم علیها العقوبة ..(.  

3( من قانون المرافعات المدنیة حالات وصور للمسائل المستعجلة وهي:149( حتى )142وحدد المشرع العراقي في المواد من )  

 منع خصمه من السفر في از المشرع للمدعي أن یتقدم بطلب مستعجل للقضاء هادفا  منع المدعى علیه من السفر: حیث أج
ثبتت المحكمة من ذلك فلها أن حال قیام دوافع جدیة تظهر نیة المدعى علیه في السفر بغیة الفرار من الدعوى، وفي حال ت

ها، وإذا امتنع عن ذلك فتقرر م البات فیتكلف المدعى علیه أن يختار من یقوم مقامه ممثلا  له في الدعوى حتى صدور الحك
 یه من ضرر نتیجة ذلك.المحكمة منعه من السفر، بعد أن تلزم المدعي بأن یقدم كفالة تغطي ما قد یصیب المدعى عل

ورة تعسفیة أن یتقدم بطلب للقضاء قطع المرافق العامة فأجاز المشرع لمن قطعت عنه خدمات المیاه أو الكهرباء أو الهاتف بص
 لمستعجل لإعادتها.ا

اثبات حالة وصف حالة راهنة: ینعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لإثبات أو وصف حالة راهنة لمعالم وقائع من المحتمل 
                                                             

 .245، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ص 1، القضاء الإداري دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة قضاء الالغاء دراسة مقارنة، ط ۲00۹. الظاهر، خالد خلیل،  1
 ، منشور416، ص 2٠16، قرارات وفتاوى مجلس الدولة سنة ۹/6/۲0۱6في  4۲0۱تمییز /  -قضاء موظفين  1٠45. القرار  2
 .175، إجراءات القضاء المستعجل والولائي وطرق الطعن فیها، المجلد الرابع، العدد الثالث، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانیة، ص 2٠٠9. أمين، فرات رستم،  3
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أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء مستقبلا  حینما يخشى من ضیاع المعالم بمرور الوقت، فیتقدم أحد الأطراف بطلب لقاضي 
 لإجراء كشف ومعاینة وتثبیت حالة تلك الوقائع.الأمور المستعجلة 

ن یدعو من ینسب إلیه توقیع أالإقرار بالسند العادي: فیكون لمن بیده سند غير رسمي أن یطالب قاضي الأمور المستعجلة 
 على السند لیقر بما هو وارد فیه حتى لو كان الالتزام محل السند غير مستحق الأداء بعد.

ع إلى شاهد في موضوع لم فرصة الاستماع إلیه حیث اجاز القانون لمن يخشى فوات فرصة الاستما سماع شاهد يخشى فوات 
مواجهة ذوي الشأن، مع  یعرض على القضاء، ويحتمل عرضه بعد أن یطلب من قاضي الأمور المستعجلة الاستماع إلیه في

ذه المسألة أساسا  من اختصاص ههادة أو لا لأن الإشارة إلى أنه لیس من اللازم أن یكون موضوع النزاع يمكن إثباته بالش
 محكمة الموضوع.

الحراسة القضائیة: يمكن لكل صاحب مصلحة خشي من خطر حال وحقیقي فیما لو بقي المال في ید حائزه أن یطلب من 
1قاضي الأمور المستعجلة أن یضع ذلك المال سواء أكان منقول أو عقار تحت الحراسة القضائیة.  

شى من تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه حدوث نتائج كما یشترط  للحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه أن يخ 
یتعذر تداركها، وهو ما ی عبر عنه بشرط الاستعجال، بمعنى أنه لو تأخر بحث القضیة دون صدور قرار بوقف تنفیذ القرار 

دث ضرر بلیغ یلحق ذا الشأن ویتعذر تلافیه وتداركه بعد الحكم المطعون فیه حتى یتم الفصل في طلب دعوى الإلغاء لح
. فشرط الاستعجال ی عبر به عن خطورة الموقف الناجم عن تنفیذ القرار الإداري الذي بإجرائه یترتب 2بالإبطال أو الإلغاء

فیه، فتنعقد للطاعن مصلحة  حدوث ضرر جسیم على صاحب الشأن لا يمكن إصلاحه م ستقبلا  إ ذا ما أ ل غ ي  القرار المطعون
3في طلب وقف التنفیذ بصفة مستعجلة ریثما یتم الفصل في الموضوع الذي قد یستغرق الكثير من الوقت . 

بجمیع  ۱۹7۹لسنة  65هذا، ولم یتناول المشرع العراقي الن ص على هذا الشرط صراحة  في قانون مجلس الدولة النافذ رقم 
تعدیلاته، ب  ی د أن ه یستدل على وجوب توافر هذا الشرط للحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من خلال بعض 
قواعد القضاء المستعجل التي نص علیها المشرع في قانون المرافعات المدنیة النافذ، حیث نص على أنه يجوز للمدعي أن 

بمنع المدعى علیه من السفر إذا قامت  أسباب جدیة  تدعو إلى الظ ن  ب أ ن  قرار المدعى علیه  یستصدر قرارا  من القضاء المستعجل
من الدعوة أمر قریب الوقوع، ولها في حالة المنع تكلیف المدعي بتقديم كفالة مالیة لضمان ما، عسى أن ی صیب المدعى علیه 

4من ضرر . 

                                                             
 .1969لعام  83العراقي رقم ( قانون المرافعات المدنیة 148،147. المادتين ) 1
 .332. عبد الوهاب، محمد رفعت، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص  2
 .62، القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق جامعة النهرین بغداد، العراق، ص ۱۹۹۹. حسن صلاح جبير،  3
 ، )غير منشور(.6/5/2٠1٠بجلسة ( ۲0۱0ز )( / اتحادیة تمیی35. قرار المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة رقم ) 4
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 2٠٠5( لسنة 3٠ن المحكمة رقم )توریة الموضوعیة بصورة مستعجلة لا في قانو ولم ینص المشرع العراقي على نظر الدعوى الدس
لنظام الداخلي بإمكانیة اواكتفى  2٠22( لسنة 1ولا في نظامها الداخلي رقم ) 2٠21( لسنة 25المعدل بالقانون رقم )

 المعدل. 1969( لسنة 83ة رقم )نیالنظر في طلبات القضاء المستعجل وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون المرافعات المد

وقد سار القضاء العراقي على اشتراط توافر ركن الاستعجال للحكم بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه، حیث نص على أنه ما 
ت  أمامها الدعوى البدائیة المرقمة  ابتداء ، أن ت قر ر إیقاف  ۲00۹ب / /  ۱۹۱۱كان على محكمة بداءة البیاع" التي أ ق یم 

، لأن مثل هذا الطلب لیس من اختصاص المحكمة ۲۲/۱۲/۲00۹جراء انتخابات الاتحاد العام للتعاون المقرر إجراؤها في إ
و ل القا ضي اتخاذه، ولا ی عتبر أمرا  ولائیا  لأنه ی شترط في الأمر الولائي توافر ركنين هما: حالة الاستعجال ووجود نص في القانون يخ 

1اتخاذه.  
داركها لوقف التنفیذ، حیث تلس الدولة العراقي في أحد أحكامه إلى شرط الاستعجال والآثار التي یتعذر كذلك، أشار مج

ى بوقف تنفیذ أمر تخلیة جاء في قرار الهیئة العامة لمجلس الدولة عندما صادقت على حكم محكمة القضاء الإداري ال ذي ق ض 
د    ۱7/۲/۱۹۹۲ار المحكمة المؤرخ في أنه صحیح وموافق للقانون ذلك أن قر ما نصه: ولدى عطف النظر على القرار الممیز، و ج 

 (.3متضمن وقف تخلیة الدكان تلافیا  للضرر المحتمل ..... )
( من قانون المرافعات العراقي للطالب أن یستصدر إذنا  من القضاء المستعجل للقیام بتنفیذ التزام على 149وأجازت المادة )

بعمل أو تصرف في الأحوال التي يجیزها القانون، وبذلك قضت محكمة التمییز العراقیة في قرار لها "إن نفقة الخصوم أو القیام 
( من قانون المرافعات وهذا الطلب يجب أن یستند إلى حالة 149طلب الإذن بصرف مبلغ لإكمال البناء يخضع للمادة )

أجازت مثل هذا الطلب بشرط أن یثبت أن المدین لم یقم ( من القانون المدني 25٠منصوص علیها في القانون وإن المادة )
( من قانون المرافعات أن یبلغ الخصم بعریضة الطلب مع المستندات المعززة له قبل 15٠بتنفیذ التزامه، وقد اشترطت المادة )

كور وسماع أقوال الطرفين الجلسة المحددة بأربع وعشرین ساعة وهذا یقتضي جمع الطرفين في جلسة محددة بعد اجراء التبلیغ المذ 
3، كما إن على المحكمة أن تصدر قرارها بشأن الطلب المستعجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام2في هذه الجلسة . 

حیث أن الدعوى هي مواجهة بين الخصوم، والمواجهة لا تحصل إلا بعد حصول العلم لدى الطرف الآخر بالدعوى ومضمونها 
 أقیمت أمامها، وكل ذلك يحصل عند تبلیغ الخصم وفقا  لما قررته قواعد التبلیغ المنصوص علیها في والمدعي فیها والمحكمة التي

( من قانون المرافعات المدنیة هو توقیع 13المعدل والتبلیغ وفقا  لما قررته المادة ) 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنیة رقم 

                                                             
 .1969لسنة ( 83( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )142. المادة ) 1
 .2/9/199٠بتاریخ  97٠/1٠6. قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  2
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )15٠. المادة ) 3
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1التبلیغ أو على عریضة الدعوى للحضور في الموعد المعين الخصم أو وكیله بحضور الموظف المختص على ورقة . ویقوم بمهمة 
التبلیغ من یعینهم وزیر العدل من الموظفين، ويجوز إجراء التبلیغ برسالة رسمیة من المحكمة بواسطة البرید المسجل المرجع أو ببرقیة 

مكاتب للبرید في المكان المطلوب للتبلیغ فیه، یقوم بالتبلیغ مرجعة في الأمور المستعجلة وبقرار من المحكمة وفي حالة عدم وجود 
رجال الشرطة، وهذه المهمة تتولاها المحكمة عن طریق المبلغين ولیس الخصوم وهذا ما قررته محكمة استئناف بغداد الرصافة 

 أطراف الدعوى ویقوم القاضي بمراقبة الاتحادیة بصفتها التمییزیة، أن إجراءات التبلیغ تتولاها المحكمة ولیس لها أن تعهد بها إلى
التبلیغ التي تمت أمام إدارة الدعوى ویقرر أما أن التبالیغ صحیحة ومطابقة للقانون، أو أنها مخالفة للقانون ویتوجب على 

2موظفي إدارة الدعوى إرسال تبالیغ جدیدة لأصحاب الشأن.  
قرار لها بأن المعترضة لم تبلغ بقرار الحكم الغیابي وإنما تبلغ عنها وقضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمییزیة في 

المدعو )ش( بصفته مدیرا  للأملاك الشائعة وحیث أن الشخص المذكور لا یعد من الأشخاص الذین يجوز ان يجوز تسلیمهم 
معها أو ممن یعمل في خدمتها لأن مدیر ( من قانون المرافعات المدنیة، إذ لا یعد مقیما  18ورقة التبلیغ المذكورین في المادة )

المال الشائع له مهمة محددة تتعلق بإدارة الأملاك الشائعة فحسب، أضف إلى ذلك أن العقار موضوع الدعوى لم یكن من 
3ضمن الأملاك التي یدیرها . 

لمرافعات المدنیة إذ أن حارس ( من قانون ا18كما قضت بأن التبلیغ لم یستوفي الشكلیة القانونیة المنصوص علیها في المادة )
العمارة الذي جرى تبلیغه على الإنذار المسير إلى المدعى علیه لم یكن ممن یعملون بخدمته أو أحد مستخدمیه في محل عمله 

4مما لا يجوز تبلیغه بدلا  عنه . 
 يجب أن تشتمل عریضة الدعوى على البیانات الآتیة:

 .كمة التي تقام الدعوى أمامهااسم المح -1

 تاریخ تحریر العریضة. -2

وم، فآخر محل كان لمدعي والمدعى علیه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، فإن لم یكن للمدعى علیه محل إقامة معلاسم كل من ا -3
 به.

 یان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبلیغ.ب -4

، وإن كان عقارا  ذكر موقعه وحدوده أو موقعه بیان موضوع الدعوى، فإن كان منقولا  ذكر جنسه ونوعه وقیمته وأوصافه -5

                                                             
 .33د السید، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، مصدر سابق، ص . الصاوي، أحم 1
 .44، أصول المحاكمات المدنیة، النظام القضائي، نظریة الدعوى الاختصاص القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص 2٠1٠. شوشاري، صلاح الدین محمد،  2
 .215، ص2٠13، مجموعة الأحكام العدلیة 29/5/2٠13تاریخ  2٠13/1623الرصافة بصفتها التمییزیة، رقم . قرار محكمة استئناف بغداد  3
 .193، ص2٠13وعة الأحكام العدلیة ، مجم8/5/2٠13تاریخ  2٠13/  595. قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمییزیة، رقم  4



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /390

 ورقمه أو تسلسله.

 قائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانیدها.و  -6

ق علیه من جهة مختصة. -7 1توقیع المدعي أو وكیله إذا كان الوكیل مفوضا  بسند  م صد   
ت العراقي أن جمیع ما یطبق من إجراءات على ( من قانون المرافعا15٠أما إجراءات الدعوى المستعجلة فقد نصت المادة )

الدعوى العادیة تطبق على تلك المتضمنة طلبا  مستعجلا  من علانیة وقبول الدفوع واللوائح وبذلك قضت محكمة التمییز 
2العراقي بأن "یسري على الطلب المستعجل ما یسري على الدعوى العادیة من إجراءات" ، وإذا كان تمسك الخصم بالرسالة 

أو الخطاب یعد حقا  له إلا أن ذلك يجب أن یكون بموافقة المرسل وذلك إذا احتوت الرسالة على سر خاص به، فإذا قدمها 
دون موافقة المرسل فإنه یكون الصاحب الشأن أن یتوقى انتهاك حرمة السریة بالطلب من القضاء المستعجل عندما تكون هذه 

3ة أو تقديمها إلى القضاء واستبعادها وطلب التعویض من المرسل إلیهالحرمة مهددة بالانتهاك منع نشر الرسال ، أو أن یطلب 
عدم تقديم الخطاب حتى یعرض على المحكمة بصفة سریة ویتناقش الطرفان أمامها فیما جاء به عدا ما فیه من أسرار فإذا 

يمه، فإذا لم یكن الأمر كذلك فعلیها أن لا وجدت المحكمة أن ما فیه من أسرار عدا الأسرار المنتجة في الإثبات اباحت تقد
4تسمح بذلك إذا ظهر لدیها أنه لم یقدم الرسالة أو الخطاب إلا من باب النكایة بالخصم الآخر والإضرار به.  

ویرى البعض أن السبب في عدم تضمين قانون مجلس شورى الدولة المعدل نصا  بشأن وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه، 
أحال في المسائل التي لم یرد بشأنها نص خاص فیه، إلى قانون المرافعات المدنیة الذي خصص  -ن المشرع كما سبق القول هو أ

5الباب العاشر منه الأحكام القضاء المستعجل والأوامر على العرائض.  
اص لا في القانون الخ ب على المشرع العراقي تداركه، ذلك أن أحكام وقواعد الاستعجاليجنقص تشریعي  -وهو لا شك 

 نظمة القانونیة والقضائیة المقارنة.تفي الغرض بالنسبة لدعوى الإلغاء، ولا تنسق مع طبیعتها وأهمیتها التي تحظى بها في الأ
والمتتبع للقضاء الإداري في العراق یلاحظ أن هنالك طریقا  خاصا  في المحاكمة حیث لرئیس المحكمة أن یطلب إلى ذوي الشأن 

راه لازما  من إیضاحات ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أي أوراق مما كان یلزم تقديمه قبل إحالة القضیة إلى الجلسة إلا ما ی
إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو القلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة، 
                                                             

 .1969لسنة ( 83العراقي رقم )( من قانون المرافعات المدنیة 46. المادة ) 1
 .27/5/1972بتاریخ  685 /9721. قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  2
 .44، مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوى، دار الرسالة، بغداد، ص ۱۹7۹. النداوي، ادم وهیب،  3
 .512بي، القاهرة، ص ، رسالة الاثبات، جزء الاول، دار الفكر العر ۱۹7۲. نشأت، احمد،  4
ض طلب وقف الإجراءات المتعلقة . وما یؤید هذا النظر: قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق، حیث ذهبت في حكم لها، بشأن الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري برف 5

لسنة ( 83( من قانون المرافعات المدنیة المعدل رقم )151الولائي المنصوص علیه في المادة ) بتنفیذ قرار إداري إلى أن القرار الممیز فیه من الأوامر على العرائض، وهي من القضاء
( من القانون المذكور، إذ یتم التظلم فیها لدى المحكمة التي أصدرتها، وتفصل المحكمة في التظلم وقرارها 1/153، وهي غير قابلة للطعن فیها تمییزا  عملا  بأحكام المادة ) ۱۹69

 .29/5/2٠٠6، بتاریخ (۲00۵اتحادیة / تمییز / )( / 3(. و( حكم المحكمة الاتحادیة عدد )153من المادة )( 3قابلا  للتمییز عملا  بحكم الفقرة )یكون 
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 للعدالة دفع أو طلب ورقة جدیدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع ومع ذلك فإذا رأت المحكمة تحقیقا  
منه الأعمال بغرامة لا تتجاوز مئتي ألف دینار عراقي يجوز منحها للطرف الآخر على أن الدافع والأسباب المتعلقة بالنظام 

فسها، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقیق باشرته العام يجوز إبداؤها في أي وقت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء ن
بنفسها في الجلسة، أو قام به من تنتدبه لذلك من أعضائها ویصدر الحكم في جلسة علنیة ولا تختص محكمة القضاء الإداري 

ك ترد الدعوى، في العراق النظر في الدعاوى المتعلقة بالخدمة الوظیفیة لأنها تقع ضمن اختصاص مجلس الانضباط العام، لذل
1وكلما وجدت محكمة القضاء الإداري العراقیة أنها غير مختصة ترد الدعوى.  

قیق توازن دقیق بين منح القضاء تحیستنتج الباحث من خلال تتبع تنظیمه في قانون المرافعات العراقي أن المشرع قد سعى إلى 
ن الباحث یرى أن هذا النص، القضائیة للأطراف. غير أأداة فعالة وسریعة لمعالجة المستعجلات، والحفاظ على الضمانات 

دة، حیث أن ضیق نطاق الحالات ورغم كفاءته في تنظیم الإجراءات، إلا أنه بحاجة إلى تطویر یتناسب مع التعقیدات المستج
ي في رأي لنص، مما یستدعاالمحددة على سبیل الحصر قد يحد أحیانا  من مرونة القاضي في مواجهة مستجدات لم یدرجها 

هي تحقیق العدالة الناجزة دون و الباحث تبني تفسير أكثر مرونة یواكب المستجدات ويحقق الغایة الأساسیة من هذه الأوامر 
 .الإخلال بضمانات التقاضي

 الفرع الثاني: الأحكام القضائیة

كما لا نجد ثمة ما يمنع محكمة القضاء الإداري في العراق من نظر طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة في ظل أحكام القضاء 
المستعجل في قانون المرافعات المدنیة على الأقل إلى أن یتم تدارك النقص التشریعي بایراد نص خاص بهذا الشأن في قانون 

ن خاص لاستكمال مقومات القضاء الإداري في العراق بإنشاء مجلس دولة بأجهزته مجلس شورى الدولة أو بصدور قانو 
إلى أن وقف  14/1/1969المتكاملة. ویؤكد قضاء محكمة التمییز في العراق هذا الاتجاه، فقد ذهبت المحكمة في قرارلها بتاریخ 

عوى المدعي في القسم الثاني الذي أوقف هدمه تنفیذ القرار. یدخل ضمن الولایة العامة للمحاكم بقولها " أما فیما يخص د
بقرار من المحكمة عند أقامة الدعوى، فان الحكم برد الدعوى عن هذا القسم جاء صحیحا  أیضا لأنه تحقق للمحكمة من 

لى الكشف الذي اجرتة بمعرفة الخبير المهندس أن بقاء هذا الجزء من الدار یشكل ضررا  على المجاورین يجب إزالته وكان ع
المحكمة رد الدعوى المدعي من هذه الجهة لان المدعي یستطیع مراجعة المحكمة لایقاف تنفیذ الأمر الصادر من البلدیة بالهدم. 

2لما للمحاكم من الولایة العامة لضمان هذه الحقوق قضت في قرار لها بتاریخ  -ذاتها  -بل أن محكمة القضاء الإداري  

                                                             
 4٠2-4٠1، ص 2٠٠5-2٠٠4. مجموعة قرارات الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة، بغداد، العراق،  1
مجلة القضاء، . ۲4/۱۱/۱۹88الصادر في  ۱۵/۱۱/۱۹88بتاریخ  ۱۹88/ مستعجل /  468انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة التمییز بشأن تصحیح القرار التمییزي رقم .  2

بتاریخ  ۱۹88/ مستعجل /  535لدعوى ، وكذلك قرارها في ا489، 487صفحة  ۱۹8۹نقابة المحامیين في العراق، العددان الأول والثاني )السنة الرابعة والاربعون(، 
۲۲/۱۲/۱۹88 
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ار لحين حسم الدعوى، لكنها عدلت عن هذا القرار واوعزت إلى جهة التنفیذ المختصة بإیقاف قرار تخلیة د ۲۲/7/1996
1بالاستمرار بتنفیذ قرار التخلیة.  

لقرار الإداري وقد أولى إهتماما بالغا اكما نجد المشرع العراقي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یقر بإجراء وقف تنفیذ 
فر شروطها الشكلیة الإداري، إذ مكن صاحب الشأن من رفع هذه الدعوى في حالة تو لدعوى طلب وقف تنفیذ القرار 

و برفع دعوى إستعجالیة أمام قاضي أوالموضوعیة، بالإضافة إلى رفعها أمام الجهة القضائیة المختصة سواء أمام قاضي الموضوع 
المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة،  ء كان ذلك أمامالإستعجال. فبالنسبة لدعوى وقف التنفیذ المرفوعة أمام قاضي الموضوع سوا

من قانون  836ء في نص المادة فیتم الفصل فیها بأمر مسبب من طرف التشكیلة الجماعیة الناظرة في الموضوع، عملا بما جا
 الإجراءات المدنیة والإداریة.

ال، فبغض النظر عن الجهة القضائیة الناظرة في أما بالنسبة لدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المرفوعة أمام قاضي الإستعج
الطعن سواء كانت المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، فإن البت فیها یؤول إلى التشكیلة الجماعیة الناظرة في دعوى الموضوع 

قانون الإجراءات بدلا من قاضي فرد، كما نجد المشرع العراقي یقر بالطعن في الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ، ذلك في ظل 
منه، على أنه يجوز الطعن في الأمر بوقف التنفیذ الصادر من طرف المحكمة الإداریة، أمام  3۱837المدنیة و الإداریة في المادة 

یوما من تاریخ التبلیغ، أما الأوامر القاضیة بوقف التنفیذ الصادر من قبل قاضي الإستعجال طبقا  15مجلس الدولة خلال 
من القانون سالف الذكر،  36لا تقبل أي طعن هذا عملا بما جاء في مضمون نص المادة  ۹۲۲و  ۹۲۱ و ۹۱۹للمواد 

فعلى خلاف المشرع المصري، نجد المشرع العراقي یعطي إختصاص البت والنطق بالأوامر الإستعجالیة الصادرة بوقف التنفیذ 
2دللتشكیلة الجماعیة التي تنظر في الموضوع بدلا من القاضي الفر  . 

وره  على مجرد تطبیق نصوص قانون یتضح للباحث من خلال استقراء الأحكام القضائیة العراقیة أن القضاء العراقي لم یقتصر د
یقوم على تفسير شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل  صیاغة مذهب قضائي مستقل المرافعات حرفیا ، بل تجاوز ذلك إلى

ل مجالات لم ینص علیها المشرع صراحة، كل نزاع، مما وسع من نطاق الأوامر المستعجلة لیشم  الحق تفسيرا  مرنا  یتلاءم مع طبیعة
في  وهو ما یعكس وعیا  قضائیا  راسخا  بدور هذا القضاء كأداة لتحقیق العدالة الناجزة ودرء الظلم الفوري عن الأفراد، حتى 

ظام الأوامر المستعجلة وتكییفه مع نعراق ركیزة أساسیة لتطویر مواجهة نص قانوني مقید، مما يجعل من الاجتهاد القضائي في ال
 .مستجدات الحیاة

ويخلص الباحث من هذا المطلب إلى أن الإطار القانوني المنظم للأوامر المستعجلة في العراق، ورغم توفره في نصوص قانون 

                                                             
محكمة القضاء الاداري، وذلك بالقرار  . وقد صدق قرار العدول تمییزا  من قبل الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة، التي كانت مرجع الطعن تمییزا  بالنسبة للأحكام الصادرة من 1

 31/7/1996بتاریخ  96اداري تمییز /  35رقم 
 . ۲۵۹، التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة المنوفیة، ص ۲0۱3قاوي، عبد الفتاح محمد أبو الیزید، . الشر  2
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یقف عائقا  أمام بلورة نظریة موحدة  تشتتا  تشریعیا   - من وجهة نظر الباحث -المرافعات المدنیة والأنظمة الخاصة، إلا أنه ی ظهر 
ومتكاملة؛ حیث أدى تعدد النصوص وتناثرها بين القوانين العامة والخاصة إلى إرباك الممارسة العملیة وأث ر على درجة الیقين 

نصوص ویوضح الغامض يجمع شتات هذه ال تقنين موحد القانوني. وعلیه، یرى الباحث أن المشرع العراقي مدعو  إلى تبني
منها، ویوسع نطاق تطبیق الأوامر المستعجلة لیشمل المنازعات المستجدة في مجالات التقنیة والاقتصاد، مع الحفاظ على 
الضمانات الأساسیة للخصوم، مما من شأنه أن يحقق الانسجام بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، ويجعل من هذه الأداة 

 .لتحقیق العدالة الناجزة التي یتطلع إلیها المجتمع وسیلة أكثر فعالیة

 المطلب الثاني: اختصاصات المحاكم الإدارية في العراق في إصدار الأوامر المستعجلة

ت عد الأوامر المستعجلة أداة قانونیة فعالة لتحقیق التوازن بين سلطة الإدارة وضرورة حمایة حقوق الأفراد من خلال تدخل قضائي 
العراق، تمثل المحاكم الإداریة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات الإداریة، وقد منحها المشرع العراقي  سریع. وفي

ا في مجال الأوامر المستعجلة ا واضح  ویتمثل الاختصاص الأساسي للمحاكم الإداریة العراقیة في إصدار الأوامر  .اختصاص 
اس بالأصل، بهدف منع ضرر محدق أو وقف تنفیذ قرار إداري مشكوك في مشروعیته المستعجلة في اتخاذ تدابير مؤقتة لا مس

لحين الفصل في موضوع الدعوى. ویستند هذا الاختصاص إلى نصوص قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي 
مستعجل تراه ضروری ا لمنع ضرر لا  ( للمحاكم الإداریة أن تأمر بكل إجراء6، حیث أجازت المادة )1979( لسنة 65رقم )

ا من حیث الشروط، حیث یشترط   .يمكن تداركه ا مقید  كما یتمیز اختصاص المحاكم الإداریة في هذا المجال بكونه اختصاص 
لقیامه توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، كما يجب أن یهدف الطلب إلى وقف تنفیذ قرار إداري أو الحفاظ 

قائم. ویبرز دور هذا الاختصاص بشكل خاص في حالات الطعون الموجهة ضد القرارات الإداریة التي قد تسبب  على وضع
1ضرر ا فوری ا للمطعون ضده، كقرارات الفصل من الخدمة أو إلغاء التراخیص أو وقف الأنشطة التجاریة.  

 الأوامر المستعجلةالأساس القانوني لاختصاص المحاكم الإدارية في إصدار  الفرع الأول:

مجلس شورى الدولة في العراق یعتبر جهة قضائیة مرتبطة إداریا  بوزارة العدل، وهي تمثل القضاء الإداري في العراق، وهو ینظر 
في شرعیة القرارات الحكومیة وكذلك یقوم بمهمة تفسيریة واستشاریة. كان أعضاء مجلس الشورى لا یتجاوزون الخمسة عشر 

س ومن أشهر اعضائه القاضي ضیاء شیت خطاب والقاضي عبد المحسن تركي السالم. تم تأسیسه بالقانون رقم عضوا مع الرئی
النافذ المعدل ويمثل قمة هرم القضاء الإداري في العراق وله فلسفته الخاصة في تنظیم وتقییم اتجاهات الإدارة  1979لسنة  65

ن والمستشارین المساعدین الموزعين على لجان. بعض القرارات تعرض على في السلطة التنفیذیة ویتكون من عدد من المستشاری
                                                             

، ص 48لة الحقوق، العدد ، سلطة القاضي الاستعجالي في النزاعات الضریبیة، قراءة في ضوء القوانين: العراقي المصري التونسي، مج2٠24. محمد صالح مهدى الزهيري،  1
433. 
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الهیئة الموسعة وله دور مهم جدا  في إعداد مشاریع القوانين والأنظمة والتعلیمات وغالبیة أعضائه من اصحاب الاختصاص 
1القانوني . 

، ونشر 2٠17لسنة  71ع المرقم الدولة بالتشریثم صدر في العراق تشریع تغيرت بموجبه تسمیة مجلس شورى الدولة إلى مجلس 
ذا التشریع تحقیق استقلال م ، وكانت الاسباب الموجبة له2٠17 8شهر  7( في 4456في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد )

اء لمعنویة ، والذي یضم القضهیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة ا« القضاء الإداري عن السلطة التنفیذیة، وجعل مجلس الدولة
عروضة علیه بصورة حیادیة ومستقلة الإداري ، ومحاكم قضاء الموظفين ، والمحكمة الاداریة العلیا، وهو یفصل في القضایا الم

 اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة.
الاستعجال ولا نظرا  للطبیعة الخاصة التي تتمتع بها الطلبات المستعجلة والخصائص التي ذكرناها سابقا  في كونها تحمل صفة 

تحتمل التأخير لما قد یرتبه ذلك من إهدار لحقوق الأفراد أو تهدید لها بضرر لا يمكن تداركه، فقد عمدت التشریعات إلى إنشاء 
مؤسسة قانونیة هامة وخطيرة في ذات الوقت ولها طبیعة خاصة أطلق علیها مسمى القضاء المستعجل، تتجلى أهمیة هذا 

ظاما  وقائیا  یصون الحقوق ويحمیها من أي خطر أو ضرر داهم، أما خطورته فتكمن في كون القرارات القضاء في كونه یشكل ن
الصادرة عنه قابلة للتنفیذ بمجرد صدورها وفي الحال وإن كان بعضها قابلا  للاستئناف. فإن ذلك لا یشكل حائلا  يمنع تنفیذها 

وة على ذلك فأن لقاضي الأمور المستعجلة سلطات واسعة في تقدیر إلا في حال قررت محكمة الاستئناف إیقاف تنفیذها، علا
حالة الاستعجال من عدمها، ویذهب بعض الفقه إلى القول بأن قاضي الأمور المستعجلة هو من يحدد اختصاصه خلافا  لما 

2هو الحال علیه في بقیة المحاكم  له من القیام بمهامه دون تأخير ، كما تتسم الإجراءات المتبعة امامه بالبساطة والسهولة تمكینا  
3أو تعقید وعد اختصاصه من متعلقات النظام العام، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على استبعاده أو مخالفته.  

یقضي المبدأ القانوني العام والذي تتبعه معظم التشریعات المقارنة بأن قاضي الأمور المستعجلة من الممكن أن یكون هیئة 
4تقلة تباشر اختصاصها باعتبارها قاضیا  للأمور المستعجلة تختلف باختلاف الأنظمة القانونیة السائدةقضائیة نوعیة ومس . 

وهو ما انتهجه المشرع العراقي في قانون المرافعات صراحة حینما نص "تختص المحكمة البدائیة بنظر المسائل المستعجلة التي 
الحق" وأكمل في الفقرة الثانیة بقوله " تختص محكمة الموضوع بنظر  يخشى علیها من فوات الوقت، بشرط عدم المساس بأصل

                                                             
ثمة إجماع على أن دور . فقد صدرت النصوص لتأسیس قضاء اداري كجهة قضائیة متخصصة وأحد المكونات الأساسیة التي تقوم علیها المنظومة القضائیة في السلطنة. و  1

ن نقلة نوعیة في مستوى الوعي والإدراك العام للمجتمع بحقوقه وواجباته، وهذه النتیجة المحكمة كان ملموسا  في تحقیق الوعي المجتمعي بالحقوق والحریات، من خلال ما حققته م
د التوسع في اختصاصات المحكمة جرى تلمسها في أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة ونوعیاتها ومجالاتها المختلفة، والتي تزایدت بشكل مضطرد سنة بعد أخرى، خاصة بع

 .2٠2٠ینایر  23م(. المصدر: جریدة الوطن، محكمة القضاء الإداري أحد إنجازات النهضة المباركة، الخمیس 2٠٠9/ 3 السامي رقم: بموجب المرسوم السلطاني
 .117( النظام القضائي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1، قانون القضاء المدني )ج1981. هاشم، محمود محمود،  2
سكندریة إن اختصاص القاضي المستعجل من النظام العام ولا یكفي مجرد الاتفاق بين الطرفين للالتجاء إلى القضاء المستعجل القضیة رقم . جاء في قرار المحكمة استئناف الإ 3

 مدني مستعجل 11955لعام  129٠
 .256. واصل، محمد، شرح قانون أصول المحاكمات الكتاب الأول، مصدر سابق، ص  4
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1هذه المسائل إذا رفعت إلیها بطریق التبعیة اثناء السير في دعوى الموضوع.  

ظر الطلبات المستعجلة بصفة أصلیة یتضح من هذا النص أن قانون المرافعات العراقي قد وضع قاضي المحكمة البدائیة مختصا  بن
للمحكمة الناظرة بموضوع النزاع  وفر في المسألة المطروحة شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ثم عاد وأعطيحینما یت

مامها باعتبار أن هذه المسألة فرعیة أصلاحیة النظر في هذه المسائل إذا ما طرحت بصورة تبعیة اثناء النظر في النزاع المطروح 
 صل هو قاضي الفرع.ومرتبطة بموضوع النزاع وإن قاضي الأ

2كما أن إن الخصومة في دعوى القضاء المستعجل تنطبق علیها جمیع المبادئ العامة التي تحكم الخصومة القضائیة، مع التقصير  
3في المواعید الإجرائیة لتوافر حالة الاستعجال . 

لصادر من القضاء المستعجل لا یرتب لقد استقر القضاء العراقي حیث قضت محكمة التمییز في قرار لها جاء فیه أن الأذن ا
( من قانون المرافعات 141بأصل الحق استنادا  للمادة )حقا  لطالب الأذن في أساس الحق لان المحكمة تصدره دون المساس 

4المدنیة، وأن محكمة الموضوع هي التي تبحث في أصل الحق عند طرح النزاع علیها.  

ما ذهب إلیه القرار المستعجل وبهذا الاتجاه اخذ القضاء العراقي حیث قضت لذلك فأن لمحكمة الموضوع أن تقضي بخلاف 
محكمة التمییز في قرار لها جاء فیه بأن المحكمة الموضوع الحق في أن لا تركن إلى الكشف المستعجل وأن تجري كشفا  بمعرفة 

5خبراء بإشرافها إذا كان الكشف المستعجل غير صالح للحكم.  
جاء فیه للمحكمة أن تهمل الكشف المستعجل وترجح علیه تقریر الكشف الذي أجرته تحت إشرافها إذا  وهناك قرار أخر لها

6.لاحظت في الأول نقصا  أو عیبا    
یستنتج الباحث أن الأساس القانوني لاختصاص المحاكم الإداریة العراقیة في إصدار الأوامر المستعجلة، ورغم كونه مستمدا  

رافعات المدنیة بالتطبیق الواسع، إلا أنه ی عد تأسیسا  غير مباشر للرقابة القضائیة المستعجلة على بشكل رئیس من قانون الم
ها عبر الاجتهاد لتطبیق هذه النصوص  أعمال الإدارة، مما يخلق فجوة تشریعیة تضع العبء على عاتق القاضي الإداري في سد 

، یرى الباحث أن هذه الصیغة التشریعیة القاصرة تفرغ الاختصاص العامة على منازعات تتسم بخصوصیة شدیدة. وبناء  علیه
من محتواه المؤسسي، وتبرز الحاجة الملحة إلى نص صریح ومستقل في قانون مجلس الدولة أو القضاء الإداري یكرس هذا 

                                                             
 المعدل. 1969لعام  83المرافعات المدنیة العراقي رقم من قانون  141. المادة  1
المعدل إن ما يمیز الطلب المستعجل عن الأمر الذي یصدر على عریضة، إن الدعوى  1969( لسنة 83. جاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) 2

 أما الأمر فیصدر بناء  على عریضة یقدمها الشخص دون دعوة الخصم الآخرالمستعجلة یبلغ فیها الخصم ويمثل طرفاها أمام المحكمة، 
 11٠، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص2٠٠7. هیكل، علي أبو عطیة،  3
 .126، ص 1974القضائیة، العدد الثالث، السنة الخامسة، ، النشرة ۲/7/۱۹74، المؤرخ 1974هیئة عامة /  7. قرار محكمة التمییز المرقم  4
 .۱۹۱، ص ۱۹7۲، النشرة القضائیة، العدد الرابع، السنة الثالثة، ۱۹7۲ /۱۱/۵، المؤرخ ۱۹7۲/  ۱0/  ۱۹7. قرار محكمة التمییز المرقم  5
 .56، ص 1976موعة الأحكام العدلیة، العدد الأول، السنة الثامنة، ، مج1976/2/26، المؤرخ 1976هیئة عامة أولى / /  ۲۹7. قرار محكمة التمییز المرقم  6



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /396

ن مشروعیة أعمال الاختصاص ویضبط معایيره، بما يحقق التوازن بين ضرورة سرعة حسم المنازعات الإداریة العاجلة وضما
 .الإدارة، ویؤسس لرقابة قضائیة مستعجلة فاعلة تكون سندا  حقیقیا  لحمایة الحقوق والحریات من تعسف الإدارة

 نطاق سلطة المحاكم الإدارية في إصدار الأوامر المستعجلة وضوابطها الفرع الثاني:

الإقتران بين طلب وقف تنفیذ القرار الاداري ودعوى  یالرغم من أن لقبول طلب وقف التنفیذ یشترط توفر ثلاثة شروط منها
1الالغاء وكذلك شرط الاستعجال وشرط الجدیة لكن لم ینص قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس شورى أقلیم كوردستان  

حكام المبادئ العراق على نص یقضي بجواز وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه، لكن مصدر وقف تنفیذ القرار الإداري مصدره ا -
2العامة في القانون الإداري . 

كما یستند مجلس شورى الدولة في سلطته في وقف تنفیذ القرار الإداري إلى قانون المرافعات المدنیة، والذي قد نص على أن: 
ذلك يجوز لمحكمة "الطعن بطریق التمییز ی ؤخر تنفیذ الحكم الممیز إذا كان متعلقا  بحیازة عقار أو حق عیني عقاري، وفیما عدا 

التمییز أن ت صدر قرارا  بوقف التنفیذ إلى أن ی فصل في نتیجة الطعن إذا قدم الممیز كفیلا  مقتدرا  یضمن تسلیم المحكوم به عندما 
ق  في تمییزه  ، حیث إن  قانون مجلس الدولة قد أجاز للمحكمة الرجوع إلى قانون المرافعات المدنیة عند عدم3یظهر أنه غير مح  

4وجود نص يحكم المسألة . 
لسنة ( 83ولما كان قانون مجلس الدولة النافذ قد نص على سریان أحكام بعض القوانين، ومنها: قانون المرافعات المدنیة رقم )

م في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين في ما لم یرد 1969
، ومن ذلك: إجراءات الطعن في الحكم بوقف التنفیذ، ولما كان طلب وقف التنفیذ ی عد  من الطلبات المستعجلة، فإن 5نص به

( من ۲۱6( من المادة )1الأمر یقتضي تطبیق القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن في الطلبات المذكورة، التي حددتها الفقرة )
نصت على أنه: يجوز الطعن بطریق التمییز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل، وفي قانون المرافعات المدنیة، والتي 

الحجز الاحتیاطي، والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض، والقرارات الصادرة بإبطال عریضة الدعوى أو بوقف 
والقرارات الصادرة برفض توحید دعویين مرتبطتين أو السير في الدعوى، واعتبارها مستأخرة حتى ی فصل في موضوع آخر، 

                                                             
 .۱۲۱العراق، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة دهوك، ص  -، النظام القانوني للطعن بالالغاء أمام المحكمة الإداریة في أقلیم كوردستان ۲0۱3. محمد، جمیلة أومر،  1
على للمحكمة النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على عرائض وفقا  2٠22( لسنة 1للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) ( من النظام الداخلي39. تنص المادة ) 2

حكمة لم المعدل، أو أي قانون آخر يحل محله وفي ضوء النص أعلاه نجد إن النظام الداخلي للم 1969( لسنة 83للأحكام المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة رقم )
 المعدل. 1969( لسنة 83ینظم الأحكام الخاصة بإصدار الأمر الولائي من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا وإنما أحالها بذلك إلى قانون المرافعات المدنیة رقم )

 .1969لسنة ( 83من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )( ۱/۲08. المادة ) 3
لسنة ( 83المعدل على أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنیة رقم ) 1979( لسنة 65قرة الحادیة عشرة من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ). نصت المادة السابعة / الف 4

، في شأن ۱۹8۱نة ( لس114، وقانون الرسوم العدلیة رقم )۱۹7۱لسنة ( ۲3، وقانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )۱۹7۹لسنة ( ۱07، وقانون الإثبات رقم )۱۹69
 ون.الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في ما لم یرد فیه نص خاص في هذا القان

 المعدل. 1979( لسنة 65الفقرة حادي عشر من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )( 7. المادة ) 5
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برفض الإحالة لعدم الاختصاص القیمي أو المكاني، أو قرار رد طلب تصحیح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله، وقرار رفض 
من الیوم التالي طلب تعیين المحكمين وردهم وقرار تحدید أجور المحكمين، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أیام تبدأ 

1لتبلیغ القرار أو اعتباره مبلغا .  
لما كان القضاء المستعجل یهدف إلى اتخاذ إجراء مؤقت يحمي به الحق حمایة وقتیة لحين الفصل بأصل الحق من قبل القضاء 

ن تقديم الطلب العادي، ولما كان القضاء المستعجل لا یتعدى لأصل الحق لذلك فأنه لا یترتب علیه قطع مدة التقادم أي أ
2المستعجل لا یترتب علیه قطع مدة التقادم . 

وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمییز بأن طلب تثبیت الحالة من قبل القضاء المستعجل والاحتفاظ بحق إقامة دعوى لا 
3یعطلان مدة مرور الزمان . 

4المطالبة القضائیة فلا یقطع مدة مرور الزمان(.وكذلك قضت في قرار أخر لها جاء فیه أن الكشف المستعجل لا یرقى إلى مرتبة   

من ذلك نرى أن المطالبة عن طریق القضاء المستعجل لا ترقى إلى مرتبة المطالبة القضائیة وبالتالي لا تؤدي إلى قطع مدة التقادم 
م  1951لسنة  4٠( من القانون المدني رقم 437التي نص علیها القانون لسقوط حق المطالبة بالحق كما جاء بنص المادة )

ع الدعوى بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة من غلط مغتفر فأن طالب تنقطع المدة المقررة لعدم سما 
5الدائن غريمة في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فأنها تسمع بعدها.  

أن یكون كل من قانون المرافعات المدنیة بأنه یشترط ( 3ومن ضوابط القضاء المستعجل أهلیة التقاضي حیث نصت المادة )
من طرفي الدعوى متمتعا  بالأهلیة اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ینوب عنه من یقوم مقامه 
قانونا  في استعمال هذه الحقوق. ولا تشترط هذه المادة لصحة الدعوى أهلیة الطرفين فیها للمرافعة أي أن المدعي ذو أهلیة 

ه ( 70دعي علیه ذا أهلیة لرفع الدعوى علیه وكذلك الشخص الثالث الذي عدته المادة )للإدعاء، ویكون الم من القانون نفس
السالف الذكر طرفا  في الدعوى بعد قبوله فیها، ولقد ثار خلاف بين الفقهاء حول اشتراط الأهلیة في الدعوى المستعجلة 

6حیث یرى غالبیة الفقه ي  أنه لا یشترط أن تتوافر في الدعوى  المستعجلة الشروط اللازمة لأهلیة التقاضي أمام القضاء العاد
 بل یكفي أن تكون الرافع الدعوى مصلحة محققة وحالة من الإجراء المطلوب ویعللون ذلك بأمرین:

عادي الأول: طبیعة الاستعجال وما يجب له من إجراءات سریعة لدرء الخطر الطارئ مما یتعارض مع المطالبة بأهلیة التقاضي ال

                                                             
 .1969لسنة ( 83( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )6۲۱) من المادة( ۱. الفقرة ) 1
 .۱8۱، ص 1، التعلیق على نصوص قانون المرافعات الجدید وقانون الإثبات، شركة الاسكندریة للطباعة والنشر، الاسكندریة، ط 1968. أبو الوفا، أحمد،  2
 .126، ص 1974، النشرة القضائیة، العدد الثالث، السنة الخامسة، 2/7/1974المؤرخ ، 1974هیئة عامة /  7. قرار لمحكمة التمییز المرقم / 3
 1948لسنة  58من القانون المدني المصري رقم ( 383. یقابل هذا النص المادة ) 4
 ۹۲، ص ۱۹7۲ثة، النشرة القضائیة، العدد الرابع، السنة الثال ،4/۱0/۱۹7۲، المؤرخ ۱۹7۲/  2/  364. قرار محكمة التمییز المرقم  5
 .۹8. كامل، محمد نصر الدین؛ راتب، محمد فاروق، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص  6



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /398

 التي یلزم لها شروط معینة ولبعضها تراخیص من هیئات خاصة قد تستغرق وقتا  للحصول علیها.

 بالرغم من صدوره. الثاني: عدم تأثير الأحكام المستعجلة في الموضوع أو أصل الحق الذي یبقى دائما  سلیما  
رفعها طبقا  للقواعد العامة متى كانت له مصلحة من  ووفقا  لهذا الرأي فأنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة ممن لا أهلیة له في

اتخاذ إجراء وقتي ومن ثم يجوز للقاصر المأذون بالإدارة أن یرفع الدعوى بغير إذن من وصیة كما يجوز أن ترفع علیه الدعوى ، 
ستعجلة بطلب الحكم كذلك ولناقص الأهلیة عند وقوع خلاف بینه وبين الوصي أو الولي أو القیم أن یلجأ لقاضي الأمور الم

باتخاذ الإجراء الوقتي الذي يحفظ له حقوقه من دون الانتظار حتى یعين وصي للخصومة أو ولي أو قیم من الجهة المختصة 
1كما يجوز للمفلس مباشرة الإجراءات التحفظیة لما فیها من فائدة ، كما يجوز ذلك لكل من المحجور علیه للسفه أو لضعف 

ن لا يجوز ذلك للمعتوه أو لمجنون الذي لا یدري ما یقول أو یفعل والذي لا یسأل عن أعماله ويجوز أیضا  في قواه العقلیة ولك
للغير للاسباب المتقدمة أن یرفع الدعوى المستعجلة على أي واحد ممن سبق ذكرهم بغير احتیاج لتوافر شروط أهلیة التقاضي 

2العادي في المدعى علیه . 

دیدها إلى أحكام القانون المدني أن الأهلیة كونها مبدأ عاما  في الدعوى الموضوعیة یرجع في تح إلى( 3ویذهب رأي مخالف )
التصرف أو ترفع علیه الدعوى  فمتى كان الشخص أهلا  لتصرف معين فان له أن یرفع الدعوى دفاعا  عن حقه المستمد من هذا

إذا كان القاصر مأذونا  بإدارة أمواله  تتبع الحق المراد حمایته ف بالحقوق الناشئة عن هذا التصرف لأن الدعوى بالنسبة للأهلیة
 ك.كان له الحق في رفع الدعاوى الخاصة بإدارة أمواله كما ترفع علیه الدعاوى المتعلقة بذل

الموضوعیة  بين الأهلیة في رفع الدعوى ویرى هذا الرأي أن هذا المبدأ یطبق على الدعاوى المستعجلة إذ لا یوجد ما یبرر التفرقة
فظي وقتي والحكم فیها لا يمس أصل والأهلیة في رفع الدعوى المستعجلة ولما كانت الدعوى المستعجلة یراد بها اتخاذ إجراء تح

صونة إلى أن یفصل فیها قضاء الموضوع مالحق ولا حجیة له أمام محكمة الموضوع ولا یؤثر في المراكز القانونیة للخصوم التي تظل 
لإدارة وبذلك لا یكون الوصى االدعاوى المستعجلة كافة وأیا  كانت طلبات الخصوم فیها هي من قبیل أعمال  ، ومن ثم فأن

لمستعجلة إذ لا یلزم الحصول على أو القیم أو النائب عن الغائب ملزما  باستئذان محكمة الأحوال الشخصیة في رفع الدعوى ا
 أذن منها في أعمال الإدارة .

ي عمل من أعمال الإدارة أو أشرع قد رتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس غل ید المفلس عن مباشرة أما المفلس فان الم
ن یرفع الدعوى المستعجلة التصرف وأناط ذلك بوكیل الدائنين )السندیك( تحت إشراف وكیل التفلیسة ومن ثم فلیس له أ

 لهذه الغایة.لاتخاذ الإجراء الوقتي وإنما له أن یلجأ إلى مأمور التفلیسة 

                                                             
 .231. هدایة، عبد اللطیف، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مصدر سابق، ص 1
 .۹۹. كامل، محمد نصر الدین؛ راتب، محمد فاروق، قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص  2



 399 / النظام القانوني للأوامر المستعجلة في العراق

 

لمبدأ العام یطبق على التقاضي ونحن نؤید ما ذهب إلیه الرأي المخالف وذلك لأن أهلیة التقاضي شرط لقبول الدعوى وهذا ا
ن إجراءات سریعة لدرء الخطر العادي كما یطبق على قضاء الأمور المستعجلة أما القول بأن طبیعة الاستعجال وما یلزم م

وضوع أو أصل الحق فإننا نرى بالرغم بة بأهلیة التقاضي العادي وعدم تأثير الأحكام المستعجلة في المالطارئ تتعارض مع المطال
لمبررات أنه لابد من مراعاة شروط امن هذه المبررات أنه لابد من مراعاة في الموضوع أو أصل الحق فإننا نرى بالرغم من هذه 

دعوى مستعجلة والقول بعكس ق من أهلیة المتقاضين حتى لو كانت القبول الدعوى ولابد أن یراعى ضمن هذه الشروط التحق
ا أثر مهم وجوهري على أصل لهذلك یفتح الباب على مصراعیه للجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة بإجراءات وقتیة قد یكون 

إلى القضاء العادي كما  للجوءالحق فیما بعد ولاسیما وأن الحكم المستعجل قد یضع الخصوم في مراكز تغني فیما بعد عن ا
 ذكرنا سابقا  عند الحدیث عن خصائص القضاء المستعجل.

المعدل  1969لسنة  83ات المدنیة رقم لقد تصدى المشرع العراقي الموضوع الاهلیة حیث ذكر في المادة الثالثة من قانون المرافع
تتعلق بها الدعوى والا وجب  عمال الحقوق التيعلى انه )یشرط ان یكون كل من طرفي الدعوى متمتع بالاهلیه الازمة لاست

اولا ( من القانون المدني  46لمادة )اأن ینوب عنه من یقوم مقامه قانونا في هذه الحقوق( وقد حدد المشرع العراقي الاهلیة في 
جور علیة، لعقلیة، غير محالمعدل واتي نصت على كل شخص بلغ سن الرشد، متمتعا بقواه ا 1951( لسنة 4٠العراقي رقم )

 یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة". 

نلاحظ ان القضاء الاداري یتسامح بخصوص اهلیة التقاضي بعتباره شرطا من شروط اقامة الدعوى الاداریة خلافا للقضاء 
ة شرط اهلیة المدني، ولذلك نجد ان اغلب الاحكام القضائیة الصادرة في المنازعات الاداریة تتجه نحو التخفیف من حد

التقاضي بان جعلت منه لیس شرطا  في قبول الدعوى وفق المعنى والمفهوم الكامل للمنازعات المدنیة وانما شرطا لصحة اجراءات 
1الخصومة.  

هو صاحب الحق المعتدى  أما الصفة یتعين أن یكون الرافع الدعوى مصلحة شخصیة مباشرة بمعنى أن یكون رافع الدعوى
لدعوى صفة في رفعها فإذا انتفت هذه ایته بالإجراء أو من یقوم مقامه ویعبر عن هذا الشرط بأن یكون الرافع اعلیه والمراد حم

فسها ولما كانت الدعوى المستعجلة الصفة كانت الدعوى غير مقبولة ویتعين على المحكمة أن تحكم بعدم القبول ولو من تلقاء ن
أن ترفع الدعوى المستعجلة  ن یتوافر فیها أیضا  شرط الصفة إذ لا یتصورهي خصومة ترفع إلى القضاء للفصل فیها وجب أ

 من شخص لا علاقة له بها أو أن ترفع علیه.

فالمدعي في الدعوى المستعجلة يجب أن یكون هو نفسه صاحب الحق المراد حمایته بالإجراء المطلوب أو من یقوم مقامه. على 
ن ظروف الاستعجال فأن الصفة فیها تختلف عن الصفة المطلوبة في الدعاوى الموضوعیة أن الدعاوى المستعجلة ونظرا  لما فیها م
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إذ یقتصر اختصاص القضاء المستعجل على تقدیر ما إذا كانت الصفة التي یدعیها المدعي لیست محل نزاع جدي لأن الدعاوى 
وى على حدة ، بمعنى أن لقاضي الأمور المستعجلة لا تسمح بالمناقشة في الصفة إلا بالقدر الذي تتطلبه ظروف كل دع

المستعجلة بما له من سلطة التقدیر لعناصر النزاع المطروح أمامه أن یقرر ما إذا كانت الصفة التي یتقدم بها المدعي تستند إلى 
1أساس من الجد أم لا وهل الطعن فیها ینهض إلى ما يحول دون قبول الدعوى أم لا ، ومثال ذلك مصلحة الشریك على 

الشیوع في دعوى إثبات حالة عقار متى كان هناك ضرر واقع علیه ، فلهذا الشریك مصلحة في اتخاذ هذا الإجراء وهو بالتالي 
ذو صفة في هذه الدعوى بغض النظر عن الصفة المطلوبة له في الدعوى الموضوعیة ويملك القضاء المستعجل البحث في صفة 

وضوع أو مساسا  بالحق لأنه ینظر دعوى قضائیة لابد من توافر الصفة في حدود الخصوم من دون أن ی عد ذلك فصلا  في الم
طبیعتها أو موضوعها. وعلى ذلك فالبحث في صفة الخصوم أمر لازم بالقدر الذي تقتضیه طبیعة الدعوى المستعجلة وی عد 

2مسألة أولیة یتعين الفصل فیها أولا  قبل الحكم في الدعوى المستعجلة . 
بیان أنه إذا تناول قاضي الأمور المستعجلة البحث في صفة الخصوم وانتهى في حكمه إلى قبول الدعوى أو عدم وغني عن ال

3قبولها فأن ذلك لا یقید محكمة الموضوع كما يمنع الخصوم من إعادة إثارة المنازعة في الصفة أمامها . 

كون المدعى علیه خصما  یترتب یث جاء فیها یشترط ان ( من قانون المرافعات المدنیة على هذا الشرط حی4وقد نصت المادة )
وت الدعوى ومع ذلك تصحخصومة على إقراره حكم بتقدیر صدور إقرار منه، وان یكون محكوما  أو ملزما  بشيء على تقدیر ثب

من اعتبره القانون  ال الوقف. وخصومةالولي والوصي والقیم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لم
ه المذكور في أعلاه على أنه )یصح ( من القانون نفس5خصما  حتى في الأحوال التي لا ینفذ فیها إقراره. وكذلك نصت المادة )

عیان التركة هو الوارث الحائز أن یكون أحد الورثة خصما  في الدعوى التي تقام على المیت أوله ولكن الخصم في عين من أ
 لتلك العين(.

أما المصلحة فهي الفائدة العملیة المنشودة التي من أجلها یرفع المدعي دعواه إلى المحكمة طالبا  تمكینه من الانتفاع أو حمایة 
4حقه المقرر لا .  فإذا لم تتوفر المصلحة لا تقبل الدعوى، ولذلك یقال أن المصلحة هي مناط الدعوى، وأنه لا دعوى حیث 

5مصلحة من قانون المرافعات المدنیة على أنه یشترط في الدعوى أن یكون المدعى به مصلحة معلومة  (6وقد نصت المادة ). 
وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما یدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن، 

دعي مصلحة قانونیة أي تستند إلى حق أو مركز ومن ذلك النص یتبين بأنه یشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تكون للم
                                                             

 .233. هدایة، عبد اللطیف، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مصدر سابق، ص 1
 .346ص مصدر سابق، . النمر، أمینة، مناط الاختصاص والحكم في الدعوى المستعجلة،  2
 .38۵، ص ۱، ط ۱، مطبعة الأزهر، بغداد، ج 1969لسنة  83، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ۱۹7۲. عبد الكريم، ممدوح،  3
 .734. النمر، أمینة، مناط الاختصاص والحكم في الدعوى المستعجلة، مصدر سابق، ص  4
 .1٠4ستعجلة، مصدر سابق، ص . كامل، محمد نصر الدین؛ راتب، محمد فاروق، قضاء الأمور الم 5
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قانوني بحیث أن الدعوى ترفع لحمایة هذا الحق أو المركز القانوني وإلا ردت الدعوى لأن المصلحة بذاتها لا تحمى إلا إذا كانت 
عمال هذا الحق، وبالتالي یشترط لممارسة حق الدفاع امام محاكم مجلس الدولة ان تكون هنالك مصلحة الأ .في نطاق القانون

1وشرط المصلحة في حقیقته یرتبط برفع دعوى الالغاء امام محكمة القضاء الاداري . 

ویتحرى قاضي الأمور المستعجلة ذلك من ظاهر الأوراق والمستندات، بمعنى انه یكفي ان تكون ظواهر الحال تشير إلى أن 
حة معلومة وحالة حتى تقبل الدعوى أي أن یكون حق للمدعي مصلحة قانونیة في رفع دعواه ویشترط أن تكون هذه المصل

المدعي قد أعتدي علیه بالفعل وحدثت منازعة بشأنه وتحقق الضرر المبرر للالتجاء إلى القضاء، ويجب أن تكون المصلحة 
هناك ما ممكنة ومحققة أي غير مستحیلة، ولقد أجاز القانون قبول الدعوى إذا كانت المصلحة فیها مصلحة محتملة إذا كان 

2یدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن . 
ى ضرورة توافر شرط المصلحة عل ۲0۱3لسنة ( ۱7قد اشار قانون التعدیل الخامس لقانون لمجلس شورى الدولة العراقي رقم )

قد اخذ بالمعنى الواسع شرع العراقي من القانون المذكور ویلاحظ من النص المذكور ان الم( 7اذ نص البند )رابعا ( من المادة )
لطاعن له مصلحة محتملة من الغاء المفهوم المصلحة، فلم یكتف بالمصلحة المتحققة فعلا  بل امتد نطاق اقامة الدعوى اذ كان 

تى وان كان هذا الاحتمال مبني القرار غير المشروع او كان هنالك ما یدعو الى التخوف من حصول ضرر من القرار الاداري ح
 ف من قبل صاحب الشأن.على التخو 

وإذا تخلف شرط المصلحة في الدعوى التي ترفع إلى القضاء المستعجل فأنها تكون غير مقبولة كما هو الشان في الدعوى 
الموضوعیة مع ملاحظة أن قاضي الأمور المستعجلة یكتفي بأن یبحث وجود المصلحة من ظواهر الأمور والمستندات أما قاضي 

3في هذا البحثالموضوع فأنه یتعمق  فالمصلحة في نطاق الدعوى المستعجلة تتوافر من الملابسات التي یستشفها قاضي الأمور  .
المستعجلة من الأوراق ومن ظاهر المستندات من دون حاجة إلى التعمق في أصل الحق المتنازع علیه. ومع أن القاعدة تقتضي 

نه في الدعوى المستعجلة إذا تحققت المصلحة بعد رفع الدعوى كانت بأن شروط قبول الدعوى یتعين أن تتوافر عند أقامتها فأ
4مقبولة وبالمقابل فأن زوال المصلحة بعد رفع الدعوى المستعجلة یؤدي إلى عدم قبولها لانعدام المصلحة فیها . 

يجوز إبداء مثل  ووقف الدعوى يجوز أمام محكمة البداءة، كما يجوز طلب وقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه لا
هذا الطلب أمام محكمة التمییز، وإذا كان وقف الدعوى يجوز في جمیع الدعاوى التي ینظرها القضاء العادي، إلا أنه لا يجوز 

                                                             
 وما بعدها 49، المصلحة في دعوى الالغاء، دراسة مقارنة المكتب الجامعي الحدیث، ص ۲00۹. المبارك، الشیخ ابراهیم ناصر،  1
. اشار المشرع العراقي الى ضرورة 24لقاهرة، ص ، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، مطبعة جرینبرج، دار النشر للجامعات المصریة، ا1951. الشرقاوي، عبد المنعم،  2

ة معلومة وحالة ممكنة ومع ذلك توافر شرط المصلحة في دعوى الالغاء في قانون مجلس شورى الدولة وتحدیده في المادة )السابعة، رابعا  منه( بناء  على طعن من ذوي مصلح
 لحاق الضرر بذوي الشأنفالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما یدعو الى التخوف من ا

 .1٠4، ص ۱، شرح أحكام المرافعات، مطبعة المعارف، بغداد، ج ۱۹7۹. القشطیني، سعدون ناجي،  3
 .۵7ص ، مصدر سابق، . اسماعیل، خمیس السید، موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ واشكالاته 4
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وقف الدعوى التي ینظرها القضاء المستعجل إذ أن طبیعة الدعوى وعنصرها الأساس هو ركن الاستعجال مما لا یسمح بوقفها 
1بشكل مستعجل لضرورة الفصل فیها . 

( مرافعات مدنیة ولم یصل 82/1ادة )فإذا قامت المحكمة بإقرار الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز المدة التي قررها المشرع في الم
لخمسة عشر یوما  التالیة لنهایة أطراف الدعوى إلى حسم دعواهم خلالها، فعلى المدعي أو المدعى علیه مراجعة المحكمة في ا

 ( مرافعات مدنیة.82/2 یراجع أحدهما، فإن العریضة تعتبر مبطلة بحكم القانون وفق المادة )المدة، فإذا لم

( 82لا يمكن لأحد طرفي الدعوى تعجیل الدعوى بعد وقفها قبل انتهاء الأجل المحدد لها، ویفهم ذلك من نص الفقرة الثالثة )
2انتهاء الأجل المتفق علیه.مرافعات، إذ أوجبت مراجعة أحد طرفي الدعوى للسير فیها بعد   

كما هو علیه الحال بالنسبة لالتماس إعادة النظر، فإن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، هو طریق من طرق الطعن الغير 
العادیة، فعندما یصدر أمر استعجالي، فإنه قد یسبب عند تنفیذه أضرار بالغير، والذي لم یكن طرفا في الخصومة. إن اعتراض 

الخارج عن الخصومة هو طریقة غير عادیة یتوصل بها شخص ثالث للاعتراض على حكم ماس بحقوقه صدر في غیابه، الغير 
وذلك لكونه لم یدع إلى المحاكمة التي صدر بالاستناد إلیها ذلك الحكم، ویقصد بمعارضة الشخص الثالث هو أن یصدر حكم 

يمثلوا في الدعوى بغيرهم أو یتدخلوا فیها اختیارا  فیكون لهم أن یطعنوا من مجلس الدولة فیلحق أضرارا  بأشخاص لم یعلنوا أو 
3فیه بعد صدوره لیجنبوا أنفسهم إثاره الضارة.  

والقاضي الإداري وكأصل عام لا يمكنه ان يمتنع عن الفصل في الدعاوى وحل النزاع بين الخصوم لمجرد كون المسألة تهم شخصا  
یه ان یفصل في المسألة داخل حدود النزاع المطروح وفي نطاق الدعوى المنظورة أمامه، فان غير ممثل في الدعوى، بید ان عل

صدر حكم إلغاء من شأنه ان يمس بحق مكتسب أو مركز قانوني لشخص أخر لم یسمع دفاعه في الدعوى التي صدر فیها 
4ستقرة.الحكم فیحدث تعارض بين تنفیذ الحكم وبين الحقوق المكتسبة للغير والمراكز الم  

يخلص الباحث إلى أن تحدید نطاق سلطة المحاكم الإداریة العراقیة في إصدار الأوامر المستعجلة وضوابطها یعد من أكثر المسائل 
إشكالیة في الواقع العملي، حیث یتأرجح هذا النطاق بين التوسع الخطر الذي قد يمس بأعمال السیادة أو یتعدى على 

التضییق المفرط الذي یفقد هذه الأداة جوهرها كضمانة عاجلة لحقوق الأفراد. ویرى الباحث اختصاص القضاء الموضوعي، و 
أن المعضلة الأساسیة تكمن في غیاب ضوابط تشریعیة واضحة ومفصلة، مما یضع عبء الموازنة بين متطلبات المصلحة العامة 

عي في رأیه تدخل المشرع العراقي لتحدید هذا وضرورات حمایة الحقوق على عاتق الاجتهاد القضائي وحده، وهو ما یستد
                                                             

 262المدنیة مواضیع مختارة معززة بآراء الفقهاء وأحكام القضاء، مكتبة الصباح القانونیة، بغداد، ص ، صدیق المحامي في المرافعات 2٠12. المیاحي، فوزي كاظم،  1
على: إذا لم یراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر یوما التالیة لنهایة الأجل تبطل عریضة  1969( من قانون المرافعات المدنیة العراقي لعام 2/82. تنص المادة ) 2

 بحكم القانون. الدعوى
 159، تدخل وإدخال ودعوة الغير في الدعوى المدنیة بلا ناشر، بغداد، ص 2٠٠8. العكیلي، رحیم،  3
 .136، مطابع مجلس الدفاع الوطني، ص 1، تنفیذ أحكام القضاء الإداري، ط197٠. عبد الواحد، حسني سعد،  4
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النطاق بشكل دقیق، ووضع ضوابط موضوعیة صارمة تحول دون التعسف في استخدام هذه السلطة، وفي الوقت ذسات تحافظ 
 .على المرونة الكافیة للقاضي الإداري للتدخل الفعال لحمایة الحقوق من الانتهاك الجسیم والضرر غير قابل التدارك

یستخلص الیاحث من هذا المطلب أن اختصاص المحاكم الإداریة العراقیة في إصدار الأوامر المستعجلة، ورغم كونه كما 
الضمانة العملیة الحقیقیة لفع الیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، حیث يمثل الجسر  اختصاصا  استثنائیا ، إلا أنه یشكل

ة الاستعجال في مواجهة تعسف الجهات العامة. غير أن الباحث یلاحظ أن هذا الذي تعبر من خلاله العدالة إلى منطق
الاختصاص ما یزال یعاني من ضبابیة تشریعیة تترك حدوده  لتقدیر القاضي، مما يجعله یتراوح بين التوسع الذي قد یهدد استقرار 

المناسب. وعلیه، یرى الباحث أن تطویر هذا العمل الإداري، والتضییق الذي قد يحرم الأفراد من حمایة حقوقهم في الوقت 
الاختصاص یتطلب تدخلا  تشریعیا  واضحا  يحدد نطاقه بدقة، مع الاحتفاظ بهامش مرونة قضائي یسمح بمواكبة مستجدات 

ز من المنازعات الإداریة، بما يحقق التوازن المنشود بين سلطة الإدارة المشروعة وضمانات حمایة حقوق الأفراد، وهو ما سیعز 
 .مكانة القضاء الإداري كحارس للشرعیة وكمظلة للحقوق والحریات

 لاستنتاجاتا
متقاربة في البلدان الثلاثة؛ فالمطلب العام ت ظهر المقارنة أن الغایة من وجود آلیات الأوامر المستعجلة في القضاء الإداري  .1

هو حمایة الحقوق من خطر التضییع الفوري، لكن اختلاف الإطار التشریعي ومصدر السلطة القضائیة يجعل كل نظام ینطلق 
إیران فالتقنين من قواعد مختلفة عند تطبیق هذه الغایة؛ ففي مصر تتكثف الخبرة القضائیة والسابقة العملیة في هذا المجال، أما في 

المؤسسي واضح عبر مؤسسات مثل دیوان العدالة الإداریة، بینما في العراق تبرز ممارسات مختلطة مرتكزة على قواعد المرافعات 
 العامة واجتهادات متفرقة.

عد ، ی لاحظ أن مصر طورت عبر الاجتهاد مقاییس عملیة تسا«الخطر اللاحق بالحق»و« الاستعجال»فیما یتعلق بمعیار  .2
القاضي على اتخاذ قرار سریع متوازن، أما إیران فتمیل نصوصها وإجراءاتها إلى وصف  أكثر تقنیة لشروط إصدار الأوامر المؤقتة، 
بینما في العراق یبقى التقدیر في كثير من الأحیان مرهون ا بتأویلات قضائیة متباینة ما یفرز تفاوت ا في نتائج الطلبات بين دوائر 

 ري.القضاء الإدا

من زاویة الاختصاص القضائي، تتباین قواعد تحدید الجهة التي تصدر الأمر المستعجل؛ النظام المصري یعتمد تراث ا قضائی ا  .3
يجعل للقضاء الإداري سلطة واسعة في اتخاذ تدابير وقتیة تصل إلى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، وفي إیران تم استحداث هیاكل 

مع المسائل الإداریة العاجلة، في حين أن العراق ما یزال یشهد تداخلات عملیة بين محاكم مختلفة مؤسسیة متخصصة للتعامل 
د ینظم اختصاصات إصدار الأوامر المستعجلة بوضوح.  وأحیان ا غیاب نص  موح 

م المصري، بفضل تؤثر ثقافة الاعتماد على السوابق القضائیة على قابلیة التنبؤ بنتائج طلبات الأوامر المستعجلة؛ النظا .4
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دة  كما  —تراكم الاجتهاد، يمنح محامين ومتقاضين قدرة أعلى على توقع نجاح الطلب، بینما النظم التي تفتقر إلى سوابق موح 
 .تترك نتائج متقلبة وتزید من حالة عدم الیقين لدى الأطراف —في حالات عراقیة 

من حیث التنفیذ، تبين  المقارنة أن وجود آلیات واضحة لفرض تنفیذ الأوامر المستعجلة یعزز من فاعلیتها؛ إیران سجلت  .5
تقدما  نسبی ا في إلزام الإدارة بالامتثال الفوري للأوامر المؤقتة وفق تنظیمات دیوان العدالة الإداریة، أما في بعض الممارسات 

آلیات تنفیذ سریعة یطعن في قیمة الأوامر المستعجلة عملی ا، بینما في مصر ت عد آلیات التنفیذ العراقیة فقد لوحظ أن غیاب 
 متداخلة مع جهاز القضاء الإداري ومن ثم  أكثر قابلیة للفرض عندما یتوفر حرص مؤسسي.

تكشف أن بعض الدوائر في تتباین متطلبات الإثبات والإجراءات الشكلیة المرافقة لطلبات الأوامر المستعجلة؛ فالمقارنة  .6
إیران قد تطلب دلائل تقنیة أو تقاریر متخصصة في قضایا معینة، بینما يمیل القضاء المصري إلى قبول ملفات مدعومة بمستندات 
مختصرة وسوابق، وفي العراق تراوحت المتطلبات بين دوائر أسرع مرونة وأخرى متشددة شكلا ، ما يجعل عبء الإثبات متغير ا 

 .بلدان ویؤثر على سهولة الحصول على الحمایة العاجلةبين ال

تناولت الدراسة مسألة التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الفرد، فتبين أن القضاة في الثلاث دول یراعیون الصالح العام  .7
بعض القضایا تعطي  عند إصدار أوامر مستعجلة تتعلق بالمرافق العامة أو الأمن القومي، لكن وزن هذا الاعتبار يختلف؛ ففي

كم القرارات غالب ا بمراعاة النصوص الإجرائیة  المحاكم المصریة أولویة واضحة للحفاظ على استقرار المرفق العام، وفي إیران تح 
 .المؤسسیة، أما العراق فالإعادة المستمرة للموازنة عملیة تتأثر بالحس السیاسي والمؤسسي في كل حالة على حدة

ان الأوامر ونظام تجدیدها، تختلف الممارسات: بعض النظم تضع آجالا  مؤقتة واضحة ثم تشترط عرض فیما يخص مدة سری .8
الموضوع للبت في الدعوى الأصلیة خلال زمن محدد، بینما دول أخرى تترك التجدید مرتبط ا بتطورات مسار الموضوع، مما 

لة بسبب بطء الفصل في الموضوع الأصلي أو غیاب قواعد یؤدي في حالات عراقیة إلى تمدد آثار الأوامر أحیان ا لمدد طوی
 .تجدید واضحة

 المصادر والمراجع

 و البحوثأولا : الكتب 
 ، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، الطبعة السادسة، دار المطبوعات الجامعیة.۱۹8۹ أبو الوفا، أحمد، .1
 المرافعات، دار المطبوعات، الجامعیة الإسكندریة.، التعلیق على قانون 199٠أبو الوفا، أحمد،  .2
 ، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة.۲0۱۱أبو یونس، محمد باهي،  .3
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